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Abstract    

This study examines the ethical legitimacy of criminal punishment in 

contemporary societies amid profound transformations in value systems, 

state authority, and governance. It argues that the crisis of punishment 

extends beyond functional failure in deterrence or rehabilitation to a deeper 

erosion of its moral foundation. The paper analyzes this crisis through the 

decline of moral desert and the shift from crime as an ethical act to crime as 

social risk, turning punishment into a tool of risk management. It also 

highlights the dominance of utilitarian and security rationales, leading to 

overcriminalization and weakened proportionality. The study concludes that 

overcoming this crisis requires re-grounding punishment in a moral, 

maqāṣid-based framework that reconnects law with justice and human 

dignity. 

   :صــــملخ  ال 

هذا البحـث شكـكالية الشـرعية اقخةقيـة للعقوبـة الجنائيـة جـي المجتمعـا    يتناول     

جي سياق التحولا  العميقة التي أصابت منظوما  القيم، وأنمـا  ممارسـة    المعاصرة

وينطلق من جرضية مركزية مفادها أن أزمـة العقوبـة  ،ووظائف الدولة الحديثة  السلطة

لم تعد مقتصرة على جشلها الوظيفي جي الردع أو الإصةح، بل تمتد شلى تفكك أساسـها 

ل البحث مظاهر هذه اقزمة اقخةقي الذي يبرر مشروعية شيقاعها باسم العدالة، ويحل  

ا كيـف أد ا الانتقـال مـن ي للعقوبة، م  ـــمن خةل تفكيك مفهوم الاستحقاق اقخةق بـرزا

جهم الجريمة كفعل أخةقي شلى التعامل معها كخطر اجتماعي أو واقعة تقنية شلى شجراغ 

كمـا  ،العقوبة من بعـدها القيمـي، وتحويلهـا شلـى أداة لإدارة السـلوط وضـبا المخـا ر

، وهيمنة المنطق النفعـي واقمنـي، ومـا مجتمعييناقش انفصال العقوبة عن الضمير ال
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ويخلـ  البحـث  ،نتج عن ذلك من توسيع مفر  جي التجريم وتراجع جي مبدأ التناسـب 

تشـريعية   شجرائيـة أوق عبـر شصـةحا   شلى أن تجاوز أزمة العقوبة لا يمكن أن يتحق ـ 

معزولة، بل يقتضي شعادة تأسيس جلسفة العقاب علـى أسـاأ أخةقـي مقاصـدي، يعيـد 

وصل القانون بالقيم، والعقوبة بفكـرة العدالـة، والجـزاك بكرامـة الإنسـان، بمـا يضـمن 

 .كرعية جنائية أكثر شنصاجاا وشنسانية

 :  ةــــمقدمال

لم تعد العقوبة الجنائية جـي المجتمعـا  المعاصـرة تحظـى بـذلك القبـول اقخةقـي      

ا بوصـفها أداة ضـرورية لتحقيـق العدالـة وحمايـة النظـام  البديهي الذي لازمها تاريخياـ

ــد   ــة، وتب ــة الحديث ــا الدول ــي عرجته ــة الت ــرز  التحــولا  العميق ــد أج ل الاجتمــاعي، جق

التصورا  الفلسفية للإنسـان والمسـؤولية والحريـة، وضـعاا شكـكالياا جديـداا باتـت جيـ  

ا دون أن تحظ أ قانونيــا ا بشــرعية أخةقيـة مكاجوــة،  وجــي هــذا ـــالعقوبـة ت مــارق ى دائمــا

السياق، لم يعد السؤال الجوهري هو: كيـف ن عاقـبأ أو مـا هـي أنسـب العقوبـا أ بـل 

أ ا هو: بأي حق أخةقي ت مارأ الدولة جعل العقاب أصةا  أصبح السؤال اقكثر شلحاحا

تنبع أزمة الشرعية اقخةقية للعقوبة الجنائية مـن تككـل اقسـس القيميـة التـي كانـت   

تبررها، وعلى رأسها جكرة الاستحقاق اقخةقي، ومبدأ التناسب، والاجتراض المسـبق 

ــة  ــي، جالفلســفا  الجنائي ــوم اقخةق ــين الفعــل الإجرامــي والل ــا واضــح ب لوجــود راب

المعاصرة، تحت تأثير علم الاجتماع الجنائي وعلم الـنفس والتحليـل البنيـوي للسـلطة، 

أعاد  النظر جي جكرة الذنب الفردي، وأبرز  اقبعاد البنيويـة والاقتصـادية والثقاجيـة 

التي تسهم جي شنتاج الجريمة، اقمر الذي أضعف التصور الكةسيكي للعقوبة بوصـفها 

 جزاكا أخةقياا مستحقاا.

شلى جانـب ذلـك كشـفت الممارسـا  العقابيـة الواقعيـة، ولا سـيما العقوبـا  السـالبة    

ا مـا ت نـتج  أ باسـم العدالـة، لكنهـا كثيـرا للحرية، عن مفارقـة أخةقيـة عميقـة: شذ ت مـارق

الإقصاك والتهميش وشعادة شنتاج العنف، بما يطرح تساؤلاا جدياا حـول مـدا انسـجامها 

كما أن توسع الدولة جي استعمال العقوبة كـأداة     مع القيم اقخةقية التي تد عي حمايتها  

لهـا  للضبا الاجتماعي والإدارة اقمنية أسهم جـي شجراههـا مـن بعـدها المعيـاري، وحو 

ق الفجـوة بـين الشـرعية تدريجياا شلى تقنية سلطة أكثر منهـ ا جعـل عدالـة، وهـو مـا عمـ 

 .القانونية والشرعية اقخةقية 
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 :  وتساؤلاتها  ةالدراس  ةإشكالي

البحـث مـن التسـاؤل ا:تـي: هـل مـا تـزال العقوبـة الجنائيـة، جـي  شككالية هذا  تنطلق  

تستند شلى أساأ أخةقي متماسك يبـرر ممارسـتها، أم أننـا شزاك  المعاصرة     صورتها

أزمـة كـرعية حقيقيــة تفـرض شعـادة مســاكلة مفهـوم العقـاب ذاتــ أ ويتفـرع عـن هــذا 

قبيل: ما مظاهر تككل اقساأ اقخةقي   الفرعية منالتساؤل الرئيسي عدد من اقسولة  

ل العقوبة شلى ممارسة سلطة جي تعميـق هـذه اقزمـةأ ومـا   ،للعقوبةأ وكيف أسهم تحو 

 حدود المشروعية اقخةقية للعقوبة جي ظل هياب شجماع قيمي حولهاأ

 أهداف الدراسة :

 البحث للإجابة عن التساؤلا  التالية :يهدف 

تسـتند شلـى أسـاأ أخةقـي   المعاصرة      هل ما تزال العقوبة الجنائية، جي صورتهاـ  1

متماسك يبرر ممارستها، أم أننا شزاك أزمة كرعية حقيقية تفرض شعادة مساكلة مفهوم 

 العقاب ذات أ 

 وهي : الفرعيةويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدد من الأسئلة  2

 ما مظاهر تككل اقساأ اقخةقي للعقوبةأ  أ ـ   

ل العقوبة شلى ممارسة سلطةب ـ    جي تعميق هذه اقزمةأ ،كيف أسهم تحو 

 ما حدود المشروعية اقخةقية للعقوبة جي ظل هياب شجماع قيمي حولهاأ ج ـ 

 منهج الدراسة : 

ا تحليلياا نقـدياا ذا بعـد جلسـفي معيـاري، يهـدف شلـى تفكيـك اقسـس   يعتمد البحث منهجا

اقخةقية للعقوبة الجنائية، والكشف عـن مظـاهر أزمتهـا جـي الفكـر والممارسـة، دون 

م البحـث شلـى مبحثـين، يتنـاول  الانشغال بالحلول الإجرائية أو البدائل العملية، وقد ق سـ م

أزمـة كـرعيتها   :تككل اقساأ اقخةقي المعياري للعقوبة، بينما يعـالج الثـاني  :اقول

  .جي عةقتها بالسلطة والقيم جي المجتمعا  المعاصرة

 :  ةـــي المعياري للعقوبة الجنائيــتآكل الأساس الأخلاقــ    المبحث الأول

 : أزمة مفهوم الاستحقاق الأخلاقي للعقوبةــ  المطلب الأول

ي عد مفهوم الاستحقاق اقخةقي أحـد الركـائز المركزيـة التـي قامـت عليهـا الفلسـفة     

ا شلا شذا  ــا الجنائيــة الكةســيكية، حيــث اجترضــت أن العقوبــة لا تكــون مشــروعة أخةقي

هير أن   ،استند  شلى جكرة أن الجاني يستحق الجزاك بسبب ما اقترج  من جعل شجرامي

هذا المفهوم الذي بدا  ويةا بديهياا وهير قابل للنقاش، أصبح اليوم محل مساكلة جلسفية 
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عميقة، جي ظل التحولا  التي مست جهم الإنسان، و بيعـة الفعـل الإجرامـي، وحـدود 

 .المسؤولية الفردية

تقوم جكرة الاستحقاق على رابطة معيارية ثةثية اقبعاد: جعل حر، وذنب أخةقي، و     

أن الفلسفة المعاصرة، متأثرة بالعلوم الإنسـانية والاجتماعيـة، كشـفت   عادل شلاوجزاك  

لـم يعـد الفعـل الإجرامـي ي نظـر شليـ  بوصـف  نتـاج شرادة حـرة  الرابطـة شذ هشاكة هذه  

خالصة، بل نتيجة كبكة معقدة من العوامل البنيوية والاقتصادية والثقاجية والنفسية التي 

هـذا التحـول المعرجـي  ،تحد  من حرية الاختيار، أو تعيد توجيهها جـي مسـارا  قهريـة

 يأضعف اقساأ اقخةقي الذي يجعل مـن العقوبـة رد ا مسـتحقاا لا مجـرد جعـل قسـر

 .تمارس  السلطة

وجي ش ار التحول الحديث لعلم الإجـرام، جـ ن الجريمـة لـم تعـد ت فهـم بوصـفها مجـرد  

تعبيــر عــن ذنــب أخةقــي جــردي يســتوجب الإدانــة والعقــاب، بقــدر مــا هــد  ظــاهرة 

وجي ،    اجتماعية مرك بة تتداخل جي تشكيلها عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وثقاجية

ل الفـرد كامـل المسـؤولية عـن  هذا السياق يتراجع التفسير اقخةقي التقليدي الذي ي حم 

تري جي الجريمة انعكاساا لاختةلا  بنيويـة سلوك  الإجرامي، لصالح مقاربا  علمية  

 داخل المجتمع ، أو نتيجة لفشل آليا  التنشوة .

ا عن استحقاق أخةقي  تعتبر  ووجق هذا التصور، لا  الجريمة  ولا كك أن    العقوبة تعبيرا

خال  بقدر ما تصبح أداة من أدوا  السياسة الجنائية الهادجة شلـى الوقايـة والمعالجـة، 

وهو ما يقتضـي تجـاوز منطـق اللـوم الفـردي المجـرد شلـى جهـم أعمـق لشـرو  شنتـاج 

كما أن تنـامي التعـدد القيمـي وتبـاين المرجعيـا  الاجتماعيـة جـي   ،  السلوط الإجرامي

د حــول مفهــوم  المجتمعــا  المعاصــرة أضــعف شمكانيــة تأســيس شجمــاع أخةقــي موحــ 

ا  ا تنظيمياـ الذنب، اقمر الذي يجعل أساأ التجريم والعقاب أقرب شلى كون  بنـاكا قانونياـ

 .(1).من  تجسيداا لضمير أخةقي جماعي متفق علي 

ن أزمـة الاسـتحقاق اقخةقـي لا تعنـي بالضـرورة نفـي كـل أكـكال المسـؤولية كما أ 

ا  الفردية، لكنها تكشف عن محدودية التصور العقابي التقليدي الذي يفترض تطابقاا تامـا

ومــن هنــا يمكــن القــول شن العقوبــة الجنائيــة ، بــين الخطــأ القــانوني والــذنب اقخةقــي

المعاصرة تمارأ جي كثيـر مـن اقحيـان دون سـند أخةقـي راسـخ، مكتفيـة بشـرعية 

 .وهو ما يشكل أحد أبرز مظاهر أزمة الشرعية اقخةقية للعقوبة ،قانونية ككلية

ا لتحليل أزمـة الاسـتحقاق اقخةقـي للعقوبـة، يبـرز شكـكال جلسـفي أعمـق و   استمرارا

يتمثل جي الانفصال المتزايد بين الفعل الإجرامي بوصـف  واقعـة قانونيـة، وبـين الفعـل 

جالقانون الجنـائي بحكـم  بيعتـ  التقنينيـة،   ،بوصف  حدثاا أخةقياا قابةا للتقويم المعياري
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يضطر شلى اختزال اقجعال الإنسانية جي نماذج مجردة، بينما يستدعي الحكم اقخةقي 

جح  السياقا  والنيا  والظروف الفردية، وهو ما يجعل التأسيس اقخةقـي للعقوبـة 

ا شككالياا جي ذات   .(2)عبر القاعدة القانونية أمرا

 :تراجع فكرة الذنب الأخلاقي في المجتمعات الحديثة-

وقد أدا هذا الاختزال شلى تحويل الاستحقاق من مفهوم أخةقي كثيف الدلالة شلى آليـة  

شجرائية تقوم على مجرد ثبو  المخالفة، دون مساكلة جادة للمعنـى اقخةقـي للعقوبـة 

العقوبة قن  خالف الن ، لا قن  أخل  على نحو واضـح بنظـام جالجاني يستحق    ،ذاتها

ا عـن منطـق الامتثـال للنظـام  ،قيمي متفق علي  وجي هذا السياق تصـبح العقوبـة تعبيـرا

 .(3)القانوني أكثر منها تجسيداا لفكرة العدالة اقخةقية

ــة المعاصــرة  ــفة اقخةقي ــا أن الفلس ــي  كم ــت ج ــة،  عن ــا النقدي ــي تياراته ــيما ج ولا س

جحتى جي الحالا  التي يثبـت   ،مشروعية شيةم الفرد بوصف  هاية أخةقية جي حد ذاتها

ا: هل شلحاق اقلم بالجاني جعل أخةقي مبـرر أم أنـ    ،جيها الخطأ، يظل السؤال مطروحا

مجرد استمرار لنما تـاريخي مـن ممارسـة العنـف المشـروعأ هـذا التسـاؤل ي ضـعف 

الادعاك القائل بأن الاستحقاق يبرر العقوبة أخةقياا، ويفتح الباب أمام تصور يـرا جـي 

 .( 4)العقوبة ممارسة قسرية لا تكتسب معناها شلا من السلطة التي تفرضها

ق    ويزداد هذا الإكـكال حـدة جـي ظـل التفـاو  الاجتمـاعي والاقتصـادي، حيـث ت طب ـ

العقوبة جي سياقا  هير متكاجوة، اقمر الذي يجعل الاستحقاق اقخةقـي ذاتـ  موضـع 

جحين ت مارأ العقوبة على جوا  اجتماعية هش ة بصورة هير متناسبة مع هيرها،   ،كك

ض ادعـاك  ج نها تفقد  ابعها اقخةقي العـام، وتتحـول شلـى أداة انتقائيـة، وهـو مـا يقـو 

 .عدالتها واستحقاقها اقخةقي

يمكن القول شن أزمة الاسـتحقاق اقخةقـي لا تكمـن جقـا جـي ضـعف اقسـاأ   من هنا

ا جي الممارسة الواقعية التي تكشف عـن ججـوة بـين الخطـاب  الفلسفي للعقوبة، بل أيضا

ر للعقوبة، وبين آثارها الاجتماعية الفعلية وهذه الفجوة هي التي تجعل   ،اقخةقي المبر م

بة مضمون أخةقي مقنع، وتضعها جي قلب أزمة   من العقوبة الجنائية ممارسة قانونية

 .الشرعية اقخةقية المعاصرة

ويترتب على هذا الواقع أن مفهوم الاستحقاق، كما استقر جـي البنيـة التقليديـة للنظريـة 

ا على أداك وظيفت  التبريرية علـى المسـتوا اقخةقـي  الجنائية لم جـاجتراض   ،يعد قادرا

ة متساويةذا  جاعلة   جي كرو  الاختيار والمسؤولية، هو اجتراض معيـاري أكثـر   حر 

وقـد بي نـت التحلـية   ،من  توصيفاا واقعياا للفاعل الإجرامي جي المجتمعا  المعاصـرة

ا ما تصدر عن ذوا  مشـرو ة بالبنيـة الطبقيـة، أو بالإقصـاك   النقدية أن الجريمة كثيرا
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الاجتماعي، أو بضعف الرأسمال الثقاجي والاقتصادي، بما يجعـل تحميـل الفـرد وحـده 

 .(5)عبك الاستحقاق اقخةقي للعقوبة تبسيطاا يفتقر شلى الإنصاف المعياري

 :تفكك العلاقة بين الفعل الإجرامي واللوم الأخلاقي -

كما أن هذا التصور التقليدي لةستحقاق يغفل البعد العةقي للفعل الإجرامي، شذ يعزل   

الجريمة عن سياقها الاجتمـاعي والسياسـي، ويختزلهـا جـي عةقـة ثنائيـة بـين الجـاني 

وجي المقابل، يكشف التحليل اقخةقي اقعمـق أن الفعـل الإجرامـي   ،والن  القانوني

د بـين الفـرد وب نـى السـلطة والفـرا والحرمـان، وأن مسـاكلت   هو نتيجـة تفاعـل معق ـ

ا تقتضــي مســاكلة هــذه الشــرو  بقــدر مســاكلة الفاعــل ذاتــ  هيــر أن العقوبــة  ،أخةقيــا

الجنائية، جي صيغتها السائدة، ترجض هذا اقجق التحليلي وتتمسك بمنطق شسـناد الـذنب 

 .(6)الفردي بوصف  كر اا لاستمرار النظام العقابي

ر باسـم ويؤدي هذا الإصرار شلى مفارقـة أخةقيـة لاجتـة، تتمث ـ    ل جـي أن العقوبـة ت بـر 

المسؤولية الفردية، جي حين أن السياسا  العامة التـي تسـهم جـي شنتـاج الجريمـة تظـل 

التـي تمـارأ العقـاب باسـم العدالـة، لا   جالدولة  ،بمنأا عن أي مساكلة أخةقية موازية

ــيم، أو التفــاو  الاقتصــادي، أو سياســا   ا عــن اخــتةلا  التعل ــا ت ســائل نفســها أخةقي

 يغدو وبهذا المعنى، الإجرامي تشك ل السلوط  حاسمة جيالتهميش، رهم كونها عوامل 

ا أخةقياا للإنصاف البنيوية أكثرالاستحقاق أداة لإخفاك المسؤولية    .(7)من  معيارا

ل م بـ     ومن جهة أخرا، يبـرز نقـد جلسـفي شضـاجي يـرا أن الاسـتحقاق، حتـى لـو سـ 

ا مشروعاا جوجود الذنب   ،نظرياا، لا يفضي بالضرورة شلى تبرير العقوبة بوصفها شيةما

لا يستلزم أخةقياا بالضرورة شيقاع اقلم، ما لم ي ثبت أن هذا الإيةم يحقق قيمة أخةقيـة 

هيـر أن العقوبـة الجنائيـة  ،أعلى، ك عـادة الاعتبـار للضـحايا أو تـرميم النظـام القيمـي

وتكتفـي ب نتـاج اقلـم والعـزل، بمـا     عد  تفتقر شلى هذا الب    جي أهلب صورها  المعاصرة

  .(8) يجعل العةقة بين الاستحقاق والجزاك عةقة مفترضة لا مبرهقن عليها أخةقياا

ج ن أزمة الاستحقاق اقخةقي للعقوبة لا تقتصر على تراجع مفهـوم الـذنب أو   وعلي   

تفكك الإجماع القيمي، بل تمتد شلى بنية التفكير العقابي ذاتها، التي ما تزال تفترض أن 

ا ،  شثبا  الجريمة يكفي لتأسيس مشـروعية العقوبـة وهـذا مـا يجعـل الاسـتحقاق مفهومـا

ل العقوبـة شلـى ممارسـة قانونيـة تسـتمد  ا أخةقياا حقيقياا، ويحـو  شجرائياا أكثر من  معيارا

 .لا من العدالة قوتها من السلطة

ولا يقتصر مأزق الاستحقاق اقخةقي على شككالية الفعل والفاعل، بـل يمتـد ليشـمل   

جالتصـور التقليـدي  ، بيعة العةقة بـين الجريمـة والجـزاك داخـل النسـق العقـابي ذاتـ 

يفترض وجود تةزم معياري بين الذنب والعقوبة، بحيث ت فهم العقوبة بوصفها التعبير 
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هير أن هـذا الـتةزم لـم يعـد بـديهياا جـي ظـل   ،سابق  الضروري عن استحقاق أخةقي  

ز بوضـوح  التحولا  العميقة التي عرجتها جلسفة اقخةق المعاصرة، والتـي باتـت تمي ـ

جلـيس كــل خطــأ  ،أخــرا بـين شثبــا  الخطـأ مــن جهـة، وتبريــر شيقــاع اقلـم مــن جهـة

ا ممارســة الإيــةم يســتدعي، بالضــرورة ا، ولا كــل ذنــب يبــرر أخةقيــا         رد ا عقابيــا

، وي برز هذا التمييز محدودية التصور العقـابي الـذي يجعـل مـن الاسـتحقاق   (9)المنظم

قاعدة عامة هير قابلة للنقاش، شذ يتجاهل شمكانا  أخرا للتعامـل مـع الجريمـة خـارج 

ا تلك المتأثرة بفلسـفة   ،منطق العقوبة التقليدية جالمقاربا  اقخةقية الحديثة، وخصوصا

تــرا أن الــرد اقخةقــي علــى الجريمــة قــد يتحقــق عبــر آليــا    الاعتــراف والعدالــة 

وجـي هـذا  ،شصةحية أو تصالحية، دون الحاجة شلى شيقاع اقلم بوصـف  هايـة جـي ذاتـ 

 .لا كضرورة أخةقية مطلقة  السياق، يظهر الاستحقاق العقابي كخيار تاريخي وثقاجي

 : زاء بوصفه استحقاقاً في ضوء النقد الفلسفي المعاصرـــمساءلة مبدأ الج

أن الإصرار على ربا الاستحقاق بالعقوبـة السـالبة للحريـة، بوصـفها الشـكل لا كك   

، المركزي للجـزاك الجنـائي، يكشـف عـن جقـر أخةقـي جـي الخيـال العقـابي المعاصـر

ا  ا مــا ينــتج آثــارا جالســجن رهــم مــا ي نســب شليــ  مــن وظــائف شصــةحية وردعيــة، هالبــا

 ،معاكسة، تتمثل جي تدمير الروابا الاجتماعية وتعميق الوصـم، وشعـادة شنتـاج العنـف

ــ ن  ــا، ج ــرض أن تبرره ــي ي فت ــة الت ــيم اقخةقي ــاقض الق ــة تن ــائج العقوب ــت نت وشذا كان

الاستحقاق ذات  يفقـد معنـاه، ويتحـول شلـى مجـرد ذريعـة أخةقيـة لاسـتمرار ممارسـة 

 عقابية جاكلة .

ا عندما نةحظ أن العقوبـة لا ت قـاأ، جـي الواقـع، بمـدا    ويزداد هذا التناقض وضوحا

عدالتها اقخةقية، بل بفعاليتها الإدارية واقمنيـة، جنجـاح العقوبـة ي ختـزل جـي قـدرتها 

ــى تحقيــق الإنصــاف أو تــرميم الضــرر  ــدرتها عل علــى الضــبا والســيطرة، لا جــي ق

ا مـن خطـاب تبريـري يخـدم اسـتقرار  اقخةقي، وبهذا المعنى يصبح الاستحقاق جزكا

ا نقـدياا لمسـاكلت  النظام العقـابي، لا أو تقويمـ ، ومـن ثـم يمكـن القـول شن أزمـة  معيـارا

الاستحقاق اقخةقي تعب ر عن أزمة أعمق جي جهم وظيفة العقوبة داخل الدولة الحديثة، 

أ بوصــفها اســتجابة أخةقيــة لــذنب أخةقــي بــل كــأداة لإدارة  جالعقوبــة لــم تعــد ت مــارق

ا للمنطــق  ا تابعــا الانحـراف وتقليــل المخــا ر، وهـذا التحــول يجعــل الاسـتحقاق مفهومــا

الوظيفي للعقوبة، لا أساساا معيارياا سابقاا عليهـا، وهـو مـا يقلـب العةقـة بـين اقخـةق 

جي صـورت  المعاصـرة ،     ، وعلي  ج ن الاستحقاق اقخةقي والقانون رأساا على عقب 

د لا يجـد  ا على تزويد العقوبة بالشرعية التي تد عيها، جهو شمـا مفهـوم مجـر  لم يعد قادرا

أو خطـاب أخةقـي ي سـتدعى لتبريـر ممارسـا  عقابيـة لا تسـتمد   ،تجسيده جي الواقـع  
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مشروعيتها شلا من السلطة، وبهذا المعنى تكتمل مةمح أزمة الاستحقاق بوصـفها أحـد 

 .أهم مظاهر تككل اقساأ اقخةقي المعياري للعقوبة الجنائية

ل تاريخياا بوصف  الجسر الذي يربا بين الفعـل     وشذا كان الاستحقاق اقخةقي قد ك ك م

الإجرامي والعقوبة، ج ن تفكك  جي السياق المعاصر يكشف عن خلل بنيوي جي منطـق 

أ، بل يكفـي   ذات  جالعقوبةالتبرير العقابي   لم تعد بحاجة جعلية شلى الاستحقاق كي ت مارق

وجي هذا الإ ـار، ،  قيامها على كرعية قانونية ككلية مدعومة بسلطة الدولة وأجهزتها

يتحول الاستحقاق من أساأ أخةقي سابق علـى العقوبـة شلـى خطـاب لاحـق ي سـتدعى 

لـ  شلـى أداة أيديولوجيـة  لتزيين ممارسة قائمة سلفاا، وهو ما يفقده قيمت  المعيارية ويحو 

 ( 10)لتطبيع الإيةم القانوني

ا ما ينشغل بسـؤال العدالـة    وي ةحظ جي هذا السياق أن الخطاب الجنائي المعاصر نادرا

جالنقـاش يـدور حـول معـدلا    ،اقخةقية للعقوبة بقدر انشغال  بسؤال الكفاكة والفعالية

الردع، ونسب العود، وكلفة السـجون، لا حـول مـا شذا كانـت العقوبـة، جـي ذاتهـا جعـةا 

ا وهذا التحول جي بوصـلة النقـاش يعكـس تراجـع الحـس  المعيـاري جـي ،  أخةقياا مبررا

ا للتفكيـر جـي العقوبـة،  ا ناظما النظرية الجنائية، ويؤكد أن الاستحقاق لم يعد يشك ل ش ارا

 ( 11)استمرارها بل هامشاا نظرياا لا يؤثر جي بنيتها ولا جي منطق

كما أن هذا الوضع يفضي شلى نوع من الازدواجية اقخةقية داخـل النظـام الجنـائي    

دار الممارســة  ع كــعارا  العدالــة والاســتحقاق جــي الخطــاب الرســمي، بينمــا ت ــ شذ ت رجــق

وتكمن خطورة هـذه الازدواجيـة جـي أنهـا ت فـرغ   ،العقابية بمنطق تقني وشداري محض 

المفاهيم اقخةقية من محتواها النقدي، وتمنعهـا مـن أداك دورهـا جـي مسـاكلة السـلطة 

ا علـى العقوبـة،   ،العقابية أو الحد مـن توسـعها جالاسـتحقاق بـدل أن يكـون قيـداا أخةقياـ

  ( 12)أو الةمساواة سوةيصبح وسيلة لتبريرها مهما بلغت من الق

ر عـن جشـل النمـوذج    ومن زاوية جلسفية أعمق، يمكن القول شن أزمة الاسـتحقاق تعب ـ

، اقخةقي القائم على الرد والجزاك جـي اسـتيعاب تعقيـدا  الفعـل الإنسـاني المعاصـر

ا أخةقيـة معزولـة، بـل ككـائن عةئقـي مشـرو  بب نـى  جالفرد لم يعد ي فهـم بوصـف  ذاتاـ

وجي ظل هذا الفهم، يغدو شسناد الاستحقاق على نحـو مطلـق جعـةا   ،اجتماعية وتاريخية

أ العقوبة  تعسفياا يتجاهل هشاكة الذوا  واختةل كرو  العدالة الاجتماعية التي ت مارق

 جي ش ارها .

ج ن الاستحقاق اقخةقي، بدل أن يكون نقطة ارتكاز للعدالة الجنائية، يتحـول   وبذلك   

جهـو يكشـف عـن عجـز النظريـة العقابيـة عـن تقـديم تبريـر   ،شلى أحد أعراض أزمتها

أخةقي مقنع للإيةم المنظم، ويبرز الحاجة شلى شعادة التفكير جي المعـايير التـي ي قـاأ 



 أزمة الشرعية الأخلاقية للعقوبة الجنائية في المجتمعات المعاصرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026مارس شهر   لرابعالمجلد ا)                   158)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 

لا تعـود مسـاكلة الاسـتحقاق مجـرد نقـاش   ومـن هنـا    بها عـدل العقوبـة ومشـروعيتها

نظري، بل تصبح مـدخةا ضـرورياا لفهـم أزمـة الشـرعية اقخةقيـة للعقوبـة الجنائيـة 

تها وعلى هذا اقساأ، يكتمل تحليل المطلب اقول بوصف  كشفاا نقـدياا عـن تككـل ،  برم 

 .أحد أهم اقسس المعيارية للعقوبة، تمهيداا لةنتقال شلى المطلب الثاني

 :انهيار مبدأ التناسب كمعيار أخلاقي للعقوبة -المطلب الثاني 

ا جي الفكـر الجنـائي     ي عد مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة أحد أكثر المبادئ رسوخا

م تاريخياا بوصف  الضمانة اقخةقية اقساسية التي تحول دون التعسـف   التقليدي وقد  ق د م

ا، تكون العقوبة   ،جي استعمال العقوبة جبقدر ما ي فترض أن يكون الفعل الإجرامي جسيما

هيـر أن هـذا  ،كديدة، وبقدر مـا يكـون محـدود اقثـر، ينبغـي أن تكـون العقوبـة أخـف  

ض جـي السـياق المعاصـر  التصور، الذي يمنح التناسب وظيفة أخةقية معياريـة، تعـر 

ا من قدرت  على تبرير العقوبة بوصفها جعـةا عـادلاا لا  شلى تككل عميق، جعل  يفقد كثيرا

 .مجرد شجراك قانوني

جي أساس  الفلسفي، يقوم مبدأ التناسب على اجتراض شمكان قياأ الجريمة والعقوبـة و  

ــة بينهمــا ــة عادل ــاأ أخةقــي مشــترط، يســمح ب قامــة عةق ــر أن هــذا  ،ضــمن مقي هي

الاجتراض يصطدم ب ككاليا  نظرية وعملية معق دة، أولها هموض معيار القياأ ذات : 

الاجتماعيـة،   ودواجعهـا وآثارهـاجكيف يمكن أخةقياا، مقارنة أجعال تختلف جي  بيعتها  

ثم ربطها بدرجا  محددة مـن الإيـةمأ شن تحويـل القـيم اقخةقيـة شلـى وحـدا  قابلـة 

 . للموازنة الحسابية يكشف عن نزعة اختزالية تفرغ التناسب من عمق  المعياري

وقد ساهم التحول التقني جي السياسة الجنائية الحديثة جي تعميق هـذا الإكـكال، حيـث   

ا للعدالـة ا أخةقياـ  ،أ عيد تعريف التناسب بوصف  أداة لضـبا السياسـة العقابيـة لا معيـارا

ا بالفعـل المرتكـبأ أصـبح  ا قياسـا جبدل أن يكون السؤال: هل هذه العقوبة عادلة أخةقياـ

السؤال: هل هـذه العقوبـة جع الـة، رادعـة، وقابلـة للتنفيـذ ضـمن مـوارد الدولـةأ وبهـذا 

انزاح التناسب من حقل اقخةق شلى حقل الإدارة الجنائية، وجقد وظيفت  النقدية   الانتقال

 ( 13)بوصف  حداا أخةقياا على سلطة العقاب 

ا مـا     كما أن التشريعا  الجنائية المعاصرة، رهم تبنيها الشكلي لمبـدأ التناسـب، هالباـ

ت فره  من محتواه عبر اعتماد عقوبا  نمطية، وحدود دنيا قصوا جامـدة، لا تراعـي 

ا عـن   جفي مثل هذه النظم  ،الفوارق الدقيقة بين الحالا  الفردية لا يعود التناسـب تعبيـرا

ا،  عدالة أخةقية، بل يتحول شلى آلية تصنيف قانوني، ت ساوي بين أجعال مختلفـة أخةقياـ

 ( 14) وت نتج عقوبا  متشابهة قوضاع شنسانية هير متشابهة
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 :التناسب بين الجريمة والعقوبة: من معيار أخلاقي إلى أداة تقنية-

وي ضاف شلى ذلك أن مبدأ التناسب يفترض، ضمناا، أن العقوبـة قـادرة علـى اسـتعادة    

ل كـك حـين هير أن هذا الاجتـراض يصـبح محـ  ،توازن أخةقي مختل  بسبب الجريمة

رمم   ت ظهر التجربة الواقعية أن العقوبا  السالبة للحريـة، علـى وجـ  الخصـوا، لا ت ـ

ا جديدة، تطال الجـاني وأسـرت  والمجتمـع  ، الضرر اقخةقي، بل هالباا ما ت نتج أضرارا

اج ذا كانت نتا مـع أهـداجها المعلنـة، جـ ن الحـديث عـن   ئج العقوبة هير متناسـبة أخةقياـ

 .تناسبها مع الجريمة يفقد معناه المعياري

ومن هنا ج ن أزمـة التناسـب لا تكمـن جقـا جـي صـعوبة تطبيقـ ، بـل جـي اجتراضـ     

د وألـم    اقخةقي ذات  الذي يفترض شمكان شقامة عدالـة حسـابية بـين جعـل شنسـاني معق ـ

وهـو مـا يـدجع شلـى مسـاكلة مـا شذا كـان التناسـب، جـي صـيغت    ،منظ م تفرضـ  الدولـة

ا على أداك وظيفة أخةقية حقيقية، أم أن  أضحى مجـرد هطـاك   المعاصرة لا يزال قادرا

نظري لاستمرار نظـام عقـابي تحكمـ  اعتبـارا  السـلطة والفعاليـة أكثـر ممـا تحكمـ  

 .مقتضيا  العدالة

ق مأزق التناسب حين نةحظ أن ما ي قد م بوصـف  موازنـة عادلـةو   بـين الجريمـة   يتعم 

ــوم ــة يق ــع والعقوب ــي الواق ــو مــن الطــابع  ج ــديرا  تشــريعية وقضــائية لا تخل ــى تق عل

جتصـنيف الجـرائم وترتيبهـا وجـق درجـا  الخطـورة، وربطهـا بعقوبـا   ،الاعتبـا ي

محددة، لا يسـتند شلـى معيـار أخةقـي موضـوعي بقـدر مـا يعكـس تصـورا  السـلطة 

لا يكـون التناسـب  وبهـذا المعنـى ،التشريعية عن النظـام واقمـن والتهديـد الاجتمـاعي

ا عن عدالة أخةقية، بل عن تصور سياسي لما ينبغي ضـبط  ومعاقبتـ  وهـو مـا  تعبيرا

 ي ضعف ادعاك حياده ومعياريت  .

قابليـة الجريمـة للقيـاأ مـن حيـث جسـامتها   ضـمناا  كما أن مبـدأ التناسـب يفتـرض     

ا ا لا كمياـ جالفـارق بـين   ،اقخةقية، جي حين أن اقجعال الإجرامية تختلف اختةجاا نوعياـ

جريمة تمس السةمة الجسدية وأخرا تمس الكرامة أو الثقـة العامـة لا يمكـن اختزالـ  

شن محاولة تحويل القيم اقخةقية شلـى مقـادير   ،جي درجا  رقمية أو مدد سالبة للحرية

قابلة للمقارنة ت فضي شلى تسطيح المعنى اقخةقي للجريمة، وتجعل التناسب آلية تقنيـة 

 ( 15)المتبص ر ت دار بالجداول والحدود القانونية، لا بالحكم اقخةقي

 :العقوبة الكمية وفقدان المعنى الأخلاقي-

ويظهر هذا الإككال بوضوح جي العقوبا  السالبة للحرية، حيث ي ختزل التناسب جـي   

 ،عدد السنوا  أو اقكهر، وكأن الزمن وحده قادر على حمل المعنى اقخةقي للعقوبة

ا كمياا، يعجز عن التعبير عـن الفـوارق اقخةقيـة الدقيقـة   هير أن الزمن بوصف  معيارا
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ا هيـر متناسـبة ،  بين اقجعال والدواجع والسياقا   بل شن العقوبـة الزمنيـة قـد ت نـتج آثـارا

أخةقياا، حين تؤدي مدد قصيرة شلى تدمير مسـارا  حياتيـة كاملـة، أو حـين تمـر  مـدد 

 .  ويلة دون أي أثر شصةحي ي ذكر

وي ضاف شلى ذلك أن التناسب، جـي صـورت  المعاصـرة، يتجاهـل اقثـر الاجتمـاعي    

ة،   ،هير المتكاجئ للعقوبة جالعقوبة ذاتها قد تكون أكد قسـوة علـى جوـا  اجتماعيـة هشـ 

وشذا كـان  ،وأخف و أة على جوا  ميسورة قادرة على التكي ف أو الالتفاف على آثارهـا

التناسب لا يأخذ جي الاعتبار اختةف اقثر الفعلي للعقوبة على اقجراد، ج ن  يفقد بعـده 

ل شلى مساواة ككلية ت خف اقخةقي،  .لا مساواة واقعية عميقةي ويتحو 

ا   ومن ثم ج ن مبدأ التناسب، بدل أن يكون قيداا أخةقياا على سلطة العقاب، يصبح جـزكا

جهو يمنح الانطباع بوجود عدالة موزونة، جي حـين أن هـذه العدالـة   ،من آلية كرعنتها

أ العقوبـة جـي  قائمة على حسابا  مجردة لا ت نصف الواقع الإنساني المعق د الذي ت مارق

ا من عناصر الخطاب التبريري للنظام العقـابي، لا   وبهذا،  ش اره يغدو التناسب عنصرا

 .أداة نقدية لمساكلت  أو الحد من توسع 

وعلي  يمكن القول شن أزمة التناسب لا تنفصل عن أزمة الاستحقاق التـي سـبقتها، بـل  

قها ج ذا كـان الاسـتحقاق قـد جقـد قدرتـ  علـى تأسـيس مشـروعية أخةقيـة   ،ت كملها وتعم 

للعقوبة، ج ن التناسب يعجز عن شنقاذ هذه المشروعية عبر آلية حسابية ظاهرها العدالة 

ل  ،وبا نهــا الإدارة د لمواصــلة تحليــل هــذا المطلــب عبــر مســاكلة تحــو  وهــذا مــا يمهــ 

التناسب من معيار أخةقي شلى تقنية عقابية، وما يترتب علـى ذلـك مـن جقـدان للمعنـى 

 .اقخةقي للعقوبة

يتجلى انهيار مبدأ التناسب بصورة أوضح عند جحص  جي ضوك الكتابا  العربية كما   

المعاصرة جي جلسفة القـانون والسياسـة الجنائيـة، حيـث يةحـظ عـدد مـن البـاحثين أن 

ا أخةقياا للعدالة بقدر ما أصبح أداة  التناسب، كما ي عمل ب  تشريعياا، لم يعد يعكس معيارا

، رهـم شعةنـ  لمعاصرجالتشريع الجنائي ا  ،  لضبا السلطة العقابية ضمن حدود ككلية

ا مــا يربطــ  بمســألة الشــرعية الشــكلية لا بالمشــروعية  الالتــزام بمبــدأ التناســب، هالبــا

ا بـين  ا بين الـن  والعقوبـة، لا انسـجاما اقخةقية، بحيث ي فهم التناسب بوصف  انسجاما

 ( 16)الفعل والعدالة

ا مـا ي ختـزل     وي شير جقهاك القانون الجنائي شلى أن التناسب جي التطبيق القضائي كثيرا

جي مراعاة الحدود الدنيا والقصوا للعقوبة، دون جح  حقيقي للبعـد اقخةقـي للفعـل 

ا   جفي هذه الحالة  ،الإجرامي أو للآثار الإنسانية للعقوبة لا يعـود القاضـي جـاعةا أخةقياـ
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د سـلطت   ي قد ر العدالة جي ضوك الوقائع الفردية، بـل منفـذاا لإ ـار تشـريعي جامـد، يقي ـ

 ( 17)التقديرية باسم التناسب، جي حين أن  يفرغ هذا المبدأ من جوهره القيمي 

كما أن بعض الدراسا  العربية النقدية نب هت شلى أن مبدأ التناسب، حـين ي فصـل عـن   

ا   ،سياق  الاجتماعي، يتحول شلى أداة لإعادة شنتاج الةمساواة جالعقوبـا  المتناسـبة نصـا

ا، حـين ت طبـق علـى أجـراد تختلـف ظـروجهم الاقتصـادية  قد تكـون هيـر متناسـبة واقعاـ

ا جعلياا،  والاجتماعية اختةجاا جذرياا وي برز هذا التحليل أن التناسب الشكلي قد ي خفي ظلما

ل آثارها .  قن المعيار الكمي للعقوبة لا يراعي تفاو  القدرة على تحم 

 :نقد وهم العدالة الحسابية في العقوبة الجنائية-

يذهب عدد من المفكرين شلى أن أزمة التناسب تعكس أزمة أعمق جي الفلسفة العقابية    

، الحديثـة، تتمثــل جــي هلبــة التصــور الـوظيفي للعقوبــة علــى حســاب بعــدها اقخةقــي

وبهـذا   ،  جالعقوبة ت قاأ بقدرتها على الردع وحفظ النظام، لا بمدا عدالتها أو شنسانيتها

لا يعمـل كقيـد أخةقـي علـى سـلطة العقـاب، بـل كـأداة تنظيميـة   المعنى، ج ن التناسـب 

 . (18)لضمان استقرار النظام الجنائي واستمراره

وي ضاف شلى ذلك أن الفقـ  الجنـائي ، جـي كثيـر مـن اجتهاداتـ ، تعامـل مـع التناسـب   

ا عن قيمة العدالة وهذا ما  ،بوصف  مسألة تقنية تتعلق بتدرج العقوبا ، لا بوصف  تعبيرا

جعل النقاش حول التناسب ينفصل عن النقاش الفلسفي حول مشروعية العقوبـة ذاتهـا، 

ا  ونتيجـة لـذلك ،وي حصر جي نطاق ضيق من الضبا التشـريعي لـم يعـد التناسـب قـادرا

على لعب دور الضمانة اقخةقية التـي ي فتـرض أن تحمـي الفـرد مـن تعسـف السـلطة 

 .العقابية

ومن ثم يمكن القول شن التركيز على كرعية العقوبة أكثر من مشـروعيتها اقخةقيـة   

جالعقوبة قد تكون متناسبة من حيث  ،أسهم جي تفريغ مبدأ التناسب من محتواه المعياري

ا   ،الن ، لكنها تظل جاقدة للعدالة من حيث اقثر والمعنى وهذا ما يجعل التناسب، جزكا

 .من أزمة الشرعية اقخةقية للعقوبة، لا حةا لها

يتعزز نقد مبدأ التناسب حين ي نظر شلي  جي ضوك التحليل  لمسألة العدالة الجنائيـة كما    

جقـد نب ـ  عـدد مـن   ،بوصفها عةقة بين الن  والإنسان لا بين الن  والجريمة جحسب 

ا كــكلياا بــين وصــف الجريمــة  البــاحثين شلــى أن التناســب، عنــدما ي فهــم باعتبــاره تواجقــا

والعقوبة المقررة لها، يتجاهـل السـؤال الجـوهري المتعلـق بمـدا عدالـة هـذا التواجـق 

شذا لم   ،جالعقوبة المتناسبة قانونياا قد تكون مجحفة أخةقياا  ،بالنسبة للفاعل الإنساني ذات 

ت راعم وضع الجاني، ودواجع ، وشمكانا  شصـةح ، وهـو مـا يجعـل التناسـب القـانوني 

 .( 19)منفصةا عن العدالة اقخةقية
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كما يبرز جي الفق  الجنائي نقدٌ واضح للنزعة التجريديـة التـي تحكـم بنـاك العقوبـا ،   

، حيث ت حد د جسامة الجريمة بصورة عامة ومسبقة، دون اعتبار كافٍ للفوارق السياقية

ويؤدي هذا التجريد شلى تحويل التناسب شلى عةقة ثابتـة بـين نمـوذج قـانوني ونمـوذج 

يصبح التناسب آلية  وبذلك ،عقابي، جي حين أن الواقع الإجرامي متغي ر ومتعدد اقوج 

 .(20)تصنيف لا أداة شنصاف، وي ختزل الحكم اقخةقي جي مجرد تطبيق آلي للن  

ا      ا جـي العقوبـا  السـالبة للحريـة، التـي كـك لت محـورا ويزداد هذا الإككال وضـوحا

جقــد أظهــر  دراســا  متعــددة أن الســجن، بوصــف  عقوبــة  ،رئيســياا للنقــد المعاصــر

معيارية، لا يستجيب لمبدأ التناسـب شلا مـن حيـث المـدة، متجـاهةا  بيعـة اقذا الـذي 

ج ذا كان التناسب اقخةقـي   ،ي لحق  بالكرامة الإنسانية وبالروابا اقسرية والاجتماعية

ا ما ي نتج  يقتضي ألا تتجاوز العقوبة حدود الضرر الذي ت راد معالجت ، ج ن السجن كثيرا

ا تفوق الجريمة ذاتها، وهو ما يجعل التناسب الزمنـي جاقـداا قي قيمـة أخةقيـة  أضرارا

  .(21)حقيقية

ا، لا   ومن جهة أخرا    ق عملياـ يلفت بعض المفكرين شلى أن مبـدأ التناسـب، كمـا ي طب ـ

ا كضـمانة ضـد التعسـف، بـل قـد ي سـتخدم لتبريـر تشـديد العقوبـا  باسـم    -يعمل دائمـا

جفي هذه الحالا ، ي عـاد تعريـف التناسـب   -  حماية النظام العام  -أو    -  خطورة الجريمة

ــي، لا  ــق منظــور أمن ــث وج ــي بحي ــلطة أو  أخةق ــدها للس ــدا تهدي ــة بم ــاأ الجريم ت ق

 وهنا يتحول التناسب شلى أداة توسعية جي ،بالقيم الإنسانيةالاستقرار، لا بمدا مساسها 

 يد السلطة العقابية، بدل أن يكون قيداا عليها . 

 ويكشف هذا التحليل أن أزمة التناسب ليست أزمة تطبيـق جحسـب، بـل أزمـة تصـور  

جالمبدأ، جي صيغت  السائدة، يفترض شمكانيـة شقامـة عدالـة موزونـة بـين جعـل شجرامـي 

وهــذا مــا يجعــل  ، وعقوبــة، دون مســاكلة  بيعــة العقوبــة ذاتهــا ولا آثارهــا اقخةقيــة

ا علـى مسـاكلتها أو  ا نقـدياا قـادرا ا من المنظومة العقابية القائمة، لا معيـارا التناسب جزكا

 .الحد من قسوتها

وعلي ، ج ن انهيار مبدأ التناسب كمعيار أخةقي لا يعني هياب  من النصوا، بل يعني 

ا،   ،جقدان  لقدرت  على أداك وظيفت  المعيارية جهو حاضر تشـريعياا، لكنـ  هائـب أخةقياـ

ومن هنا، يتأكد أن التناسب، كأن   ،وي ستدعى لتبرير العقوبة أكثر مما ي ستعمل لتقويمها

ا علـى شنقـاذ الشــرعية اقخةقيـة للعقوبــة الجنائيـة جــي  كـأن الاسـتحقاق، لــم يعـد قــادرا

 .صورتها المعاصرة

ويبلــغ مــأزق التناســب ذروتــ  حــين ي نظــر شلــى هــذا المبــدأ جــي عةقتــ  بــالتحولا     

جقد لاحظ عدد من الباحثين أن التناسب  ،المعاصرة لوظيفة العقوبة داخل الدولة الحديثة
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لم يعد ي ستدعى لضبا العدالة، بل لتنظيم كدة التدخل العقابي بمـا ينسـجم مـع سياسـا  

ا مـن سـؤال: مـا الجـزاك اقخةقـي   التجريم والعقاب السـائدة جالعقوبـة لا ت حـد د انطةقاـ

ما مسـتوا الشـدة الـذي يحقـق الـردع ويحـاجظ علـى   العادل لهذا الفعلأ بل من سؤال:

النظامأ وبهذا المعنى، ي عاد توظيف التناسب داخل منطق أمني وشداري، يفقد جي  صفت  

 .(22)كمعيار أخةقي مستقل

ا للعدالـة يقـوم علـى     ا اختزالياـ كما أن التناسب، جـي صـيغت  الراهنـة، يعكـس تصـورا

جمعاملة الحالا  المتشابهة معاملة متساوية قد تبدو  ،المساواة الشكلية لا على الإنصاف

شذا تجاهلـت   ،عادلة من الناحية القانونية، لكنها قد تكون ظالمـة مـن الناحيـة اقخةقيـة

شلى أن هذا   معاصروقد نب   الفق  الجنائي ال  ،بين اقوضاع الإنسانية  الفوارق الجوهرية

اك-النوع من المساواة هو أحد مظـاهر   ق القواعـد دون حـس    -العدالـة الصـم  التـي ت طب ـ

 .(23)أخةقي، وتجعل من التناسب قيداا ككلياا لا أداة شنصاف جعلي

وي ضاف شلى ذلك أن مبدأ التناسـب يفتـرض ضـمناا اسـتقرار القـيم التـي ت قـاأ علـى    

أساسها جسامة الجريمة وخطورة العقوبة، جي حين أن المجتمعا  المعاصرة، بما جيها 

المجتمعا  العربية، تشهد تحولا  قيمية عميقـة واختةجـا  حـادة حـول مـا ي عـد جعـةا 

ا أو مستحقاا للتجريم   ا   الشديد وجيخطيرا ظل هذا التعدد القيمـي، يصـبح التناسـب تعبيـرا

 ،عن منظومة قيم رسمية تفرضها الدولة، لا عن ضمير أخةقي جماعي متواجـق عليـ 

 (  24)وبهذا، يفقد المبدأ أحد أهم كرو   اقخةقية، وهو الارتكاز شلى شجماع قيمي نسبي

حين ي فصل عن الغاية اقخةقية   النقدي أن التناسب   ومن جهة أخرا، يكشف التحليل  

 جي ذاتـ  لا يضـمن رججالتد   ،رج العقوبا  للعقوبة، يتحول شلى مجرد تقنية تشريعية لتد  

أمـا حـين  ،العدالة، ما لم يكن مرتبطاا بتصور أخةقي واضح لوظيفـة العقـاب وحـدوده

ت ترط هذه الوظيفة هامضـة أو مختزلـة جـي الـردع، جـ ن التناسـب يفقـد معنـاه، ويغـدو 

 .(25)مجرد ترتيب رقمي للعقوبا  داخل سلم جزائي لا ي سائل نفس  أخةقياا

ا جـي التجربـة يت    وبذلك   ضح أن مبدأ التناسب، رهم مركزيت  التاريخية، لـم يعـد قـادرا

الجنائية المعاصرة على أداك الدور الذي أ نيا ب  بوصف  ضمانة أخةقية ضـد الإجـرا  

جهو مبدأ حاضر جي النصـوا، لكنـ  مـأزوم جـي المعنـى، ويعمـل ضـمن   ،جي العقاب 

يكتمل تحليل المطلب الثاني بوصف  كشفاا  ومن هنا،  منطق يبرر العقوبة بدل أن يقي دها

عن جشل آخر للمعايير اقخةقيـة التقليديـة جـي تـوجير كـرعية أخةقيـة مقنعـة للعقوبـة 

 .الجنائية

ا لا يمثـل أزمـة جزئيـة جـي النظريـة    وعلي  ج ن تككل مبدأي الاستحقاق والتناسب معاـ

د لةنتقـال شلـى  الجنائية، بل يعكس مأزقاا بنيوياا أعمـق جـي جلسـفة العقـاب ذاتهـا، ويمهـ 
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المبحث الثاني، الذي سيتناول العقوبة الجنائية لا بوصفها مسألة معياريـة مجـردة، بـل 

 .بوصفها ممارسة سلطة تتشابك جيها القيم مع آليا  الضبا والهيمنة

العقوبــة الجنائيــة بــين الســلطة والقــيم: نقــد الشــرعية ــــ  المبحــث الثــاني 

 :  الأخلاقية المعاصرة

 : العقوبة بوصفها ممارسة سلطة لا فعل عدالةــ   المطلب الأول 

يقتضي جهم أزمة الشرعية اقخةقية للعقوبة الجنائيـة جـي السـياق المعاصـر تجـاوز    

النظر شليها كـأداة قانونيـة محايـدة، والوقـوف علـى  بيعتهـا بوصـفها ممارسـة سـلطة 

لـم تعـد ت سـتمد  جـي صـيغتها الحديثـة  جالعقوبة،  تتجسد من خةلها عةقة الدولة باقجراد 

مشروعيتها من عدالتها اقخةقيـة بقـدر مـا ت سـتمد مـن انتمائهـا شلـى منظومـة قانونيـة 

ل للدولة حق الإكراه م وبهذا المعنى، ينتقل مركز الثقل من سـؤال العدالـة ،  مؤسسية ت خو 

 شلى سؤال السلطة: من يعاقبأ وبأي أدوا أ وقي هايا أ

لقد أكار الفكر القانوني شلى أن الدولة الحديثـة احتكـر  جعـل العقـاب باعتبـاره أحـد    

ا عن قـدرتها علـى جـرض النظـام أكثـر مـن كونـ   أبرز مظاهر السيادة، وجعلت  تعبيرا

ا عن تحقيق أ باسم المجتمع، لكنها ت صاغ وت نف ذ وجق منطـق  العدل جالعقوبة تعبيرا ت مارق

لـة بـدلالا  سـلطوية تتجـاوز البعـد اقخةقـي  الدولة وأولوياتها، وهو مـا يجعلهـا محم 

د   يغدو الجاني موضوعاا لتقنيا  الضبا، لا ذاتاا أخةقية وجي هذا الإ ار،  (26)  ،المجر 

 .ي خا قب ضميرها أو ي سعى شلى شنصاجها 

 :انتقال العقوبة من منطق الإنصاف إلى منطق الإدارة-

وي ةحظ أن هذا التحول تراجق مـع انتقـال العقوبـة مـن منطـق الإنصـاف شلـى منطـق   

ا من سياسـة جبدل أن تكون استجابة نوعية لفعل شجرامي محد  ،  الإدارة د، أصبحت جزكا

وتحــت هـذا المنظـور، ت قـاأ جعاليــة  ،عامـة لإدارة الانحـراف والمخـا ر الاجتماعيـة

العقوبة بمدا قدرتها علـى الـردع والضـبا، لا بمـدا عـدالتها أو انسـجامها مـع القـيم 

شلى أن هذا المنطق الإداري يفرغ العقوبة من بعدها   جانب من الفق نب    توقد    ،اقخةقية

لها شلى أداة تقنية ت ستخدم دون مساكلة أخةقية حقيقية  .(27)القيمي، ويحو 

جالقـانون  ،كما أن ادعاك حيـاد العقوبـة يخفـي جـي الواقـع عةقـا  قـوة هيـر متكاجوـة  

الجنائي رهم صياهت  العامة والمجردة، ي طب ق داخل بنى اجتماعيـة هيـر متكاجوـة، مـا 

وهذا الواقع ي ضعف الـزعم   ،يجعل العقوبة تمس جوا  اجتماعية معينة أكثر من هيرها

القائل بأن العقوبة تعبير عن عدالة مجردة، ويعزز النظر شليها بوصفها ممارسة سـلطة 

 انتقائية، ت عيد شنتاج الفوارق الاجتماعية تحت هطاك الشرعية القانونية .
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ا حـين ت قـد م العقوبـة بوصـفها ضـرورة أمنيـة لا تقبـل     ويزداد هذا الإكـكال وضـوحا

ر كـدة العقوبـة واتسـاع نطاقهـا   اقخةقي جفيالنقاش   ظل الخطاب اقمني السائد، ت بـر 

باسم حماية المجتمع، حتى وشن تعارضت مع قيم الكرامـة الإنسـانية أو مبـدأ الإنسـانية 

أن هذا الخطاب ي قصـي النقـاش اقخةقـي،   الباحثين منوقد حذ ر عدد من  ،  جي العقاب 

أ باسم اقمن والنظـام     ويجعل من العقوبة جعةا جوق المساكلة القيمية    الما أنها ت مارق

 ( 28)العام 

وعلي  ج ن النظر شلى العقوبة بوصفها ممارسة سلطة لا يعني شنكار بعدها القـانوني،    

جحين تنفصل العقوبة عن منطق العدالـة،   ،بل يهدف شلى كشف حدود ادعائها اقخةقي

وت دمج كلياا جي آليا  الضبا، ج نها تفقد أحد أهم مصادر كرعيتها، وتتحول شلى عنـف 

د شلى تحليل تفريـغ العقوبـة مـن بعـدها   أخةقياا وهذامشروع قانوناا، لكن  مأزوم   ما يمه 

 .اقخةقي وتحويلها شلى أداة ضبا خالصة

 :تفريغ العقوبة من بعدها الأخلاقي وتحويلها إلى أداة ضبط  

يمثل تفريغ العقوبة من بعدها اقخةقي أحد أخطر مظاهر أزمـة الشـرعية اقخةقيـة   

ا  ،جي التجربة الجنائية المعاصرة درج كلياـ أ العقوبـة خـارج أجـق القـيم، وت ـ جحين ت مارق

ضمن منطق الضبا والإدارة، ج نها تفقـد وظيفتهـا المعياريـة، وتتحـول شلـى أداة تقنيـة 

وجـي هـذا   ،هدجها التحكم جي اقجساد والسلوكيا  لا تقويم اقجعال من منظـور العدالـة

 لا يعود السؤال المطروح هو: هل العقوبة عادلةأ بل: هل هي جع الة جي ضبا  السياق

 النظام الاجتماعيأ

لقد نب   الفق  الجنـائي شلـى أن توسـع الدولـة الحديثـة جـي اسـتعمال العقوبـة، وتضـخم   

جالعقوبة لم تعد  ،التشريعا  الزجرية، أد يا شلى انزياح خطير جي وظيفة الجزاك الجنائي

ا علـى جعـل منحـرف، بـل باعتبارهـا وسـيلة وقائيـة لإدارة  ت قد م باعتبارهـا رد ا أخةقياـ

المعنى يصبح الفرد موضوعاا للتوقع والاكتباه، لا  المحتملة وبهذا  المخا ر الاجتماعية

 . (29)ذاتاا مسؤولة ت خا قب أخةقياا

د العقوبـة مـن أي ب    -أمنـي    -  قانوني  -وي ةحظ أن هذا التحول راجق  خطاب     عـد ي جـر 

 جمفــاهيم مثــل ،قيمــي، وي عيــد تعريفهــا بوصــفها ضــرورة تقنيــة لحمايــة النظــام العــام

أصبحت تؤدي وظيفة تبريرية ت غني   واقمن الاجتماعي    والوقاية  الخطورة الإجرامية

وقد أكار عدد من البـاحثين شلـى أن   ،عن النقاش اقخةقي حول مشروعية الإيةم ذات 

هذا الخطاب ي فضي شلى توسيع نطاق العقوبة، وتبرير كدتها، حتى جـي هيـاب تناسـب 

 .( 30)أخةقي واضح بين الفعل والجزاك
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كما أن تفريغ العقوبة من بعدها اقخةقي يتجلى جي تراجع مبدأ الإنسانية جي العقـاب   

جبدل أن ت قاأ العقوبة بمدا احترامها لكرامـة   ،لصالح اعتبارا  الردع العام والخاا 

وهـذا المنطـق وشن بـدا ،  الإنسان، ت قاأ بقـدرتها علـى شحـدال الخـوف ومنـع التكـرار

عملياا، يحمل جي  يات  مفارقة أخةقيـة عميقـة، شذ يجعـل مـن الإنسـان وسـيلة لتحقيـق 

ــة  ــة، لا هايــة جــي ذاتــ ، وهــو مــا يتعــارض مــع أبســا اقســس اقخةقي هايــا  أمني

عــن هــذا  ويكشــف التطبيــق العملــي للعقوبــا  الســالبة للحريــة بوضــوح، ( 31)للعقوبــة

دار وجـق منطـق الانضـبا  والسـيطرة، لا وجـق العقابية  القيمي جالمؤسسا  التفريغ   ، ت ـ

ونتيجة لـذلك تتحـول العقوبـة شلـى تجربـة شقصـائية ،  منطق الإصةح أو شعادة الإدماج

ت عيد شنتاج العنف والعـداك للمجتمـع، بـدل أن ت سـهم جـي تـرميم العةقـة اقخةقيـة بـين 

 .(32)الجاني والنظام الاجتماعي

ج ن العقوبة حين ت ختزل جي كونهـا أداة ضـبا تفقـد قـدرتها علـى تبريـر ذاتهـا   وعلي   

ق الفجوة بين   ،أخةقياا، حتى وشن احتفظت بشرعيتها القانونية الشكلية وهذا الوضع يعم 

من العقوبة ممارسة سـلطوية ت فـرض بـالقوة، لا جعـل عدالـة   واقخةق ويجعلالقانون  

ومن هنا يبرز التساؤل الجوهري: هـل يمكـن لعقوبـة منزوعــة المعنـى ،  ي قبل بالقناعة

 اقخةقي أن تحاجظ على كرعيتها جي مجتمع يد عي الالتزام بقيم الكرامة والعدالةأ

 :نقد الفكرة القائلة بحياد العقوبة أخلاقياً  

ا شلـى اجتـراض مفـاده أن القـانون الجنـائي،    تستند الفكرة القائلة بحياد العقوبـة أخةقياـ

ا تقنياا مجرداا، يكتفي بتطبيق القواعـد دون أن ينحـاز شلـى منظومـة قيميـة  بوصف  نظاما

على الرهم مـن جاذبيتـ  الشـكلية ينهـار عنـد شخضـاع    هير أن هذا الاجتراض   ،بعينها

بحكـم  بيعتهـا الإيةميـة لا يمكـن أن تكـون جعـةا   واقخةقي جالعقوبةللتحليل الفلسفي  

ر أن شلحـاق اقلـم أو  محايداا، شذ شنها تنطـوي بالضـرورة علـى حكـم قيمـي مسـبق ي قـر 

 .الحرمان بفرد ما أمر مشروع ومقبول

الادعـاك بحيـاد العقوبـة يخفـي جـي الواقـع اختيـارا  قيميـة   الجنائي أنوقد بي ن الفق     

ا  م، وبدرجــة الشــدة العقابيــة، وبالفوــا  التــي ت ســتهدف جعليــا واضــحة تتعلــق بمــا ي جــر 

ــالتجريم ــوة ،  ب ــا  ق د توازن ــ  ــل ي جس ــداا، ب ا محاي ــا ا اجتماعي ــا ــس واقع ــانون لا يعك جالق

جـ ن العقوبـة  ومن ثـم   ،وتصورا  أخةقية سائدة داخل المجتمع أو لدا النخبة الحاكمة

لــة برؤيــة معي نــة للإنســان وللنظــام الاجتمــاعي  ا، بــل هــي محم  ليســت محايــدة أخةقيــا

ويظهـر زيـف الحيـاد اقخةقـي للعقوبـة بوضـوح جـي السياسـا  ،   (33)  المرهوب جي 

د العقاب على أنما  معي نة من السلوط، جي مقابل تسـاهلها مـع أنمـا   الجنائية التي ت شد م

ا، لكنها ترتبا بمصالح جوا  ناجذة  خرا لا تقلأ شلى  وقد أكار عدد من الباحثين  ،ضررا
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أن هذا الانتقاك العقابي يكشف عن وظيفة أيديولوجيـة للعقوبـة، ت سـتخدم لإعـادة شنتـاج 

 .  (34)النظام الاجتماعي القائم، لا لتحقيق العدالة المجردة

كما أن الخطاب القـانوني الـذي يفصـل العقوبـة عـن اقخـةق ي سـهم جـي تعطيـل أي   

مت العقوبة، مساكلة قيمية لنتائجها الواقعية ا محايـداا للـن ،  جطالما ق د م باعتبارها تطبيقاـ

خارج نطاق النقـاش  -من شقصاك وتهميش وعنف مؤسسي   -ت صبح آثارها الاجتماعية  

ا   ،اقخةقي وهذا ما يؤدي شلى القسـوة، وشلـى جعـل المعانـاة الناتجـة عـن العقوبـة أمـرا

 . (35)عادياا ومقبولاا ما دام مغطى بشرعية قانونية

شنكار البعد اقخةقي للعقوبـة لا يـؤدي شلـى  الجنائي أنويؤكد عدد من جقهاك القانون    

ع عنهـا صـراحة  جالعقوبـة، بل شلى شخفاك معاييرها القيميـة الحقيقيـة  تحييدها حـين ت نـزق

ا مـا تكـون  علنة، هالباـ بعدها اقخةقي، لا تصبح بة قيم، وشنما ت دار بقيم ضمنية هير م 

مرتبطــة بــاقمن والســيطرة والنفعيــة الاجتماعيــة الضــيقة، علــى حســاب قــيم العدالــة 

 . (36)والكرامة الإنسانية

ج ن نقد جكرة حياد العقوبة أخةقياا يكشف أن أزمة الشـرعية لا تكمـن جقـا جـي   وعلي   

أ جي ظل  جالعقوبة التي ت قد م   ،كدة العقوبة أو نوعها، بل جي اقساأ القيمي الذي ت مارق

كفعل تقني محايد تفقد قدرتها على الإقناع اقخةقـي، وتتحـول شلـى ممارسـة سـلطوية 

يمكن القول شن المطلـب اقول  ومن هنا  ،صامتة لا تعترف بحاجتها شلى التبرير القيمي

قن عة، وهـو مـا  فترض شلى ممارسة سلطة م  قد بي ن كيف انتقلت العقوبة من جعل عدالة م 

د لةنتقال شلى تحليـل اهتـراب العقوبـة عـن الضـمير اقخةقـي  :جي المطلب الثاني  يمه 

 .للمجتمع وجقدانها للإجماع القيمي الذي كان يمنحها كرعيتها

 :اغتراب العقوبة عن الضمير الأخلاقي للمجتمعــ   ي  ــــــالمطلب الثان

اقخةقـي للمجتمـع عـن بعـدٍ   يكشف الانتقال شلى تحليل اهتراب العقوبة عن الضمير  

جالعقوبة لكـي تكـون  ، جي أزمة الشرعية اقخةقية للعقوبة الجنائية المعاصرة  مركزي

ر  ولـو  -مشروعة أخةقياا، لا يكفي أن تستند شلى ن  قانوني ناجذ، بل يفتـرض أن تعب ـ

عن شحساأ جمعي بالعدالـة، وأن تحظـى بقـدر مـن القبـول القيمـي   -جي حد ها اقدنى  

هير أن التجربة الجنائية الحديثة ت ظهـر أن هـذا الارتبـا  بـين العقوبـة   ،داخل المجتمع

ض لتفكك عميق  .والضمير اقخةقي الجمعي قد تعر 

لقد أكار عدد من الفقهاك شلى أن اتساع الفجوة بين المجتمع والنظام العقابي يعود جـي ج 

ل العقوبـة شلـى كـأن تقنـي تـديره مؤسسـا  مغلقـة، بعيـداا عـن  جزك كبير من  شلى تحو 

ا عن قيم  اقخةقيـة،   النقاش العمومي والقيمي جالموا ن لم يعد يرا جي العقوبة تعبيرا

ذه أجهـزة الدولـة باسـم القـانون، دون أن يعكـس بالضـرورة  بل شجراكا بيروقرا ياا ت نف ـ
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العقوبة ممارسـة مفروضـة مـن  المعنى تغدووبهذا ،   (37)شحساس  بالإنصاف أو العدالة

ا عن شرادة أخةقية جمعية  .أعلى، لا تعبيرا

 :فقدان الإجماع القيمي حول مشروعية العقاب-

 ،ويتعزز هذا الاهتراب حين تتناقض نتائج العقوبة مـع التوقعـا  اقخةقيـة للمجتمـع 

ا  ا مـا ت نـتج آثـارا جبدل أن ت سهم العقوبة جي تقويم السلوط وحماية القـيم المشـتركة، كثيـرا

وقـد نب ـ   ،وتفكيك الروابا اقسرية، وتكريس الوصم الاجتماعي سلبية ك عادة الإجرام

الثقة الشعبية جي عدالة العقوبـة، وتجعلهـا جـي نظـر  النتائج ت ضعفشلى أن هذه   البعض 

 . (38)جوا  واسعة أداة قسوة لا وسيلة شنصاف

كما أن التعدد القيمي والثقاجي داخل المجتمعا  المعاصـرة أسـهم جـي شضـعاف جكـرة   

ا عـن العدالـة، قـد   ،الضمير اقخةقي الموحد  جالعقوبة التي قـد تبـدو لفوـة معينـة تعبيـرا

ا أو انتهاكاا للكرامة الإنسانيةي   وجـي ظـل  ،نظر شليها من قبل جوا  أخرا باعتبارها ظلما

تفقـد العقوبـة قـدرتها علـى أداك وظيفتهـا الرمزيـة   هياب حد  أدنى من الإجماع القيمـي

 .(39)بوصفها تجسيداا لفكرة العدالة المشتركة

ق بانتقائيـة أو    ا حين يشـعر المجتمـع بـأن العقوبـة ت طب ـ ويزداد هذا الاهتراب وضوحا

جعدم المسـاواة جـي تطبيـق القـانون، أو الإجـرا  جـي التسـاهل مـع جـرائم      ازدواجية

ر عـن  ا بـأن العقوبـة لا تعب ـ ا عامـ  د شحساسـا بعينها مقابل التشدد مع جـرائم أخـرا، يول ـ

ض الثقـة اقخةقيـة  ممـا  ،ميزان أخةقي عادل، بل عن اختيارا  سلطوية منحازة ي قـو 

ا من الناحية القانونية  .(40)جي النظام الجنائي برمت ، حتى وشن ظل قائما

وعلي  ج ن اهتراب العقوبة عن الضمير اقخةقي للمجتمع لا ي عد ظاهرة هامشية، بل   

جالعقوبة التـي لا تحظـى   ،  يمثل أحد أخطر مظاهر أزمة الشرعية اقخةقية المعاصرة

تعب ر عن شحسـاأ جمعـي بالعدالـة، تتحـول شلـى ممارسـة   اجتماعي ولابقبول أخةقي  

ما يضعها جـي مواجهـة دائمـة مـع المجتمـع   القيمي وهوقانونية معزولة، جاقدة للمعنى  

جد  لحمايت   .الذي ي فترض أنها و 

 :العقوبة بين القبول القانوني والرفض الأخلاقي 

ي عد  التوتر القائم بين القبول القانوني للعقوبة والرجض اقخةقي لها أحد أبرز تجليـا   

أ وجـق   جالعقوبـة  ،اهتراب العقوبة جي المجتمعا  المعاصرة مـن حيـث الشـكل، ت مـارق

نصوا قانونية ناجذة، وتصـدر عـن محـاكم مختصـة، وتسـتوجي الشـرو  الإجرائيـة 

هير أن هذه المشروعية الشكلية لا تةزمهـا بالضـرورة مشـروعية   ،للشرعية القانونية

أخةقية، شذ قد ي نظر شلى العقوبة، اجتماعياا وأخةقياا، باعتبارها قاسية أو هيـر منصـفة 

 .أو متعارضة مع الكرامة الإنسانية
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لا تكفـي  أن الشـرعية القانونيـة، رهـم أهميتهـا  الجنـائي شلـىالفقـ   جانـب  ار  ـلقد أكـ   

جالقانون قد ي جيز عقوبة معي نة، لكـن المجتمـع قـد يرجضـها   ،وحدها لتبرير جعل الإيةم

ويبرز هذا التناقض بوضـوح جـي ، أخةقياا شذا رأا جيها انتهاكاا لقيم العدالة أو الإنسانية

جي العقوبا  التي تمـس الفوـا  الهشـة، حيـث   اقمد أوالعقوبا  السالبة للحرية  ويلة  

 .(41)ي طرح السؤال اقخةقي بقوة: هل ما هو قانوني بالضرورة عادل

ذ    ويتعزز هذا الـرجض اقخةقـي حـين تتكـرر حـالا  الخطـأ القضـائي، أو حـين ت نف ـ

جالمجتمع حتى وشن قبل من حيث المبدأ بحق الدولة جـي   ،العقوبة جي ظروف لا شنسانية

أ ب  العقوبة وقد نب   عدد من الباحثين شلـى أن   ،العقاب، قد يرجض اقسلوب الذي ت مارق

حقــوق المحكــوم علــيهم، كلهــا عوامــل  والاكتظــاظ وانتهــاطســوك أوضــاع الســجون، 

لها شلى مصدر استياك أخةقي واسع  .(42)ت ضعف الإحساأ بعدالة العقوبة، وتحو 

، كما أن توس ع نطاق التجريم والعقاب أسهم جي تعميق الفجوة بين القانون واقخةق    

م أجعال لا تحظى ب جماع أخةقي واضح علـى خطورتهـا، أو حـين ت فـرض  جحين ت جر 

عقوبا  كديدة على سلوكيا  محل  خةف قيمي، يشعر جزك من المجتمع بأن القـانون 

وهـذا الوضـع ي نـتج حالـة مـن الاهتـراب  ،يفرض وصـاية أخةقيـة لا تحظـى بـالقبول

 . (43)القيمي، حيث ي طاع القانون خوجاا من الجزاك لا اقتناعاا بعدالت 

ا، بل قد يتخذ    ا صريحا  وي ضاف شلى ذلك أن الرجض اقخةقي للعقوبة لا يكون دائما

أككالاا هير مباكرة، كضعف الثقة جي القضاك، أو التعا ف الاجتماعي مـع الجنـاة، أو 

أن هذه المظاهر، وشن بد  اجتماعيـة أكثـر   ولا كك  ،التشكيك جي جدوا العقوبة ذاتها

منها قانونية، ت عد مؤكرا  خطيرة على تككل الشرعية اقخةقيـة للنظـام العقـابي، بمـا 

 .  (44)يهدد جعاليت  واستقراره

المفارقـة بـين القبـول القـانوني والـرجض اقخةقـي تكشـف أن العقوبـة   وعلي  جـ ن    

الجنائية المعاصرة تعيش أزمـة كـرعية مزدوجـة: جهـي مشـروعة مـن حيـث الـن ، 

وهذه المفارقة لا يمكن تجاوزها بالاكتفـاك بتشـديد القـوانين أو   ،مأزومة من حيث القيم

تحسين الإجراكا ، بل تستدعي شعادة مساكلة اقساأ اقخةقي للعقوبة، ودورها جـي 

 .التعبير عن العدالة الاجتماعية الحقة

 :أزمة المعنى والشرعية في التجربة العقابية المعاصرة

تتجل ى أزمة المعنى جي التجربة العقابية المعاصرة بوصفها النتيجة اقعمق لاهتراب   

حـين تفقـد قـدرتها علـى التعبيـر عـن  جالعقوبة ،العقوبة عن الضمير اقخةقي للمجتمع

معنى العدالة أو الإسهام جي ترميم النظام القيمي، تتحول شلى ممارسة خاوية من الدلالة 

ا، لا جعةا ذا مغزا أخةقي مقنـع  ،اقخةقية، ي نظر شليها بوصفها شجراكا قسرياا مفروضا
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لا يعود السؤال الاجتماعي هو: هل العقوبـة قانونيـةأ بـل: مـاذا تعنـي   وجي هذا السياق

أأ  هذه العقوبةأ ولماذا ت مارق

شلى أن المعنى اقخةقي للعقوبة كان تاريخياا يستند شلى قدرتها  بعض الفقهاكلقد أكار   

على تحقيق نوع من التوازن الرمزي بين الجريمة والجزاك، بحيث يشعر المجتمع بأن 

هيـر أن هـذا المعنـى   ،ويشعر الجاني بأن جعل  قد لاقى رد ا مشـروعاا  العدالة قد تحققت 

ا  تككل جي التجربة الحديثة، حيث لم تعد العقوبة ت نتج هذا الإحساأ الرمـزي، بـل كثيـرا

ا بالعبث أو الظلم، سواك لدا المحكوم عليهم أو لدا الرأي العام  .(45)ما ت خل ف كعورا

ويتعزز هذا الفراغ المعنوي حين ت ختزل العقوبة جـي أهـداف نفعيـة ضـيقة، كخفـض   

لا تكفي وحدها  على أهميتها جهذه اقهداف ،معدلا  الجريمة أو شدارة المخا ر اقمنية

ا شحصائياا أو  لتأسيس كرعية أخةقية للعقوبة، قنها تتعامل مع الإنسان بوصف  عنصرا

، لا كذا  أخةقية جاعلة ا محتمةا هـذا المنطـق النفعـي ي قصـي سـؤال المعنـى، و  ،خطرا

ل العقوبة شلى تقنية بة روح أخةقية  .(46)وي حو 

جالعقوبـة ،  كما أن أزمة المعنى تتجلى جي عجز العقوبة عن أداك وظيفتها التواصـلية   

جي بعدها اقخةقي يفترض أن ت رسل رسالة واضحة مفادها أن سلوكاا معي ناا مرجـوض 

ا ــا هيــر أن تضــخم العقوبــا  وتعــددها، وتفــاو  تطبيقهــا، أجقــد هــذه الرســالة  ،أخةقي

ا ممـا هـو  وضوحها، وجعل من الصعب على المجتمع تمييز مـا هـو مرجـوض أخةقياـ

وهــذا الغمــوض القيمــي ي ضــعف الــدور التربــوي والرمــزي  ،مجــرد مخالفــة قانونيــة

 .(47)للعقوبة

وي ضــاف شلــى ذلــك أن اســتمرار العقوبــة رهــم جشــلها الواضــح جــي تحقيــق هاياتهــا   

م  جالعقوبـة التـي لا ت صـلح  ،يطرح سؤالاا حول كرعيتها  اقخةقية م ولا تحظـى   ولا ت قـو 

ر عـن قناعـة  بقبول أخةقي تستمر جقا قنها جزك من بنية سلطوية قائمة، لا قنها تعب ـ

القسري هو جوهر أزمة الشـرعية اقخةقيـة   هذا اقسلوب   استمرار، وأخةقية راسخة

 .(48)جي المجال الجنائي المعاصر

ج ن أزمـة المعنـى والشـرعية جـي التجربـة العقابيـة المعاصـرة لا ت ختـزل جـي   وعلي   

 ،شخفاقا  تطبيقية أو شجرائية، بل تعكس مأزقاا أخةقياا عميقاا يتعلق بفكرة العقاب ذاتهـا

جالعقوبة التي جقـد  معناهـا اقخةقـي أصـبحت ممارسـة قانونيـة بـة روح، وهـو مـا 

يستدعي جي خاتمة هذا المبحث شعادة  رح السؤال الجـوهري: هـل يمكـن شعـادة بنـاك 

كرعية أخةقية للعقوبة، أم أن تجاوز اقزمة يقتضي مراجعـة جذريـة لمنطـق العقـاب 

 نفس أ
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سـواك القائمـة علـى  -لقد بي ن هذا المبحث أن التبريرا  اقخةقيـة التقليديـة للعقوبـة    

لم تعد قادرة على توجير معنى مقنع لإيقـاع اقلـم جـي   -الاستحقاق أو الردع أو المنفعة  

جبدل   ،المؤثرة جيها  سياق اجتماعي يتسم بتعق د أسباب الجريمة وتداخل العوامل البنيوية

أن تكون العقوبة جعةا أخةقياا يهدف شلى تقويم الخلل وشعادة التوازن القيمـي، أصـبحت 

جعاليتهـا بمعـايير النجاعـة لا بمعـايير الإنصـاف   الاجتمـاعي ت قـاأآلية لإدارة الخطر  

 .والكرامة الإنسانية

 أجضى هذا التحـول شلـى اتسـاع الفجـوة بـين الشـرعية القانونيـة والشـرعية اقخةقيـة 

جالقــانون مــا يــزال يمــنح العقوبــة هطــاكا مؤسســياا كــامةا، جــي حــين يتراجــع  للعقوبــة

ا عن الضمير اقخةقي الجماعي لم تعد العقوبة ت قنع  ومن ثم   ،حضورها بوصفها تعبيرا

ا، وهـو مـا ي ضـعف قـدرتها  ا مفروضـا بكونها ضرورة عادلة، بـل ت قبـل بوصـفها واقعاـ

 .الرمزية على ترسيخ القيم وحماية السلم الاجتماعي على المدا البعيد 

شن ة يخل  هذا المبحث شلى أن شعـادة بنـاك كـرعية أخةقيـة للعقوبـ  وانطةقاا من ذلك 

كانت ممكنة، لا يمكن أن تتم داخل المنطق العقابي التقليدي ذات ، ولا عبر تحسين تقني 

لإجراكاتــ  أو تخفيــف حد تــ  جحســب، بــل تقتضــي مراجعــة جذريــة لفلســفة العقــاب، 

جالعقوبـة التـي لا تنطلـق مـن الاعتـراف   ،  النظام الجنائييريد  ولتصور الإنسان الذي  

بكرامة الفاعل الإنساني، ولا تستحضر شمكان شصةح  وشعادة شدماج ، تظـل ممارسـة 

 .سلطوية مهما تعدد  مبرراتها

 :ةـــالخاتم

يكشف هذا البحث جي مجملـ ، أن أزمـة الشـرعية اقخةقيـة للعقوبـة الجنائيـة جـي      

المجتمعـا  المعاصـرة ليســت أزمـة عارضــة أو ناتجـة عـن اخــتةلا  تطبيقيـة قابلــة 

للإصةح الجزئي، بل هي أزمة بنيوية تمس  اقسس الفلسفية والمعيارية التي قام عليها 

ا بوصـفها اسـتجابة   جالعقوبـة  ،النموذج العقابي الحديث منـذ نشـأت  مت تاريخياـ د م التـي ق ـ

أخةقية لذنب أخةقي، جقد  تدريجياا قدرتها على تبرير ذاتها ضمن أجـق قيمـي مقنـع، 

أ جي كثير من اقحيان باعتبارها أداة قانونية شجرائيـة أو تقنيـة ضـبا  وأصبحت ت مارق

ــة يســتمد مشــروعيت  مــن قــيم الإنصــاف والكرامــة  اجتمــاعي، أكثــر منهــا جعــل عدال

 .الإنسانية

أن المقولا  اقخةقية التقليدية التي كـك لت العمـود   :جي مبحث  اقول  وقد بي ن البحث   

ضت لتككل  -وعلى رأسها مفهوما الاستحقاق والتناسب  -الفقري لتبرير العقوبة   قد تعر 

جفكرة الاستحقاق اقخةقـي لـم تعـد قـادرة علـى الصـمود   ،عميق جي الفكر والممارسة

أمام التحليل الفلسفي المعاصر الذي يكشـف هشاكـة اجتـراض الإرادة الحـرة المطلقـة، 
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م  ـويةا   ،ويبرز الطابع البنيوي والمعق د للفعل الإجرامي كما أن مبدأ التناسب، الذي ق د م

دار  ــ  ل جــي الواقــع شلــى آليــة تقنيــة ت بوصــف  الضــمانة اقخةقيــة ضــد التعســف، تحــو 

ا للعدالـة اقخةقيـة ليغـدو  بالحسابا  التشريعية واقمنية، وجقد وظيفتـ  بوصـف  معيـارا

 .هطاكا ككلياا لاستمرار النظام العقابي القائم

أما المبحث الثاني، جقـد كشـف أن هـذا التككـل المعيـاري لا يمكـن جهمـ  بمعـزل عـن   

ل العقوبة نفسها شلى ممارسة سلطة داخل الدولة الحديثـة جالعقوبـة لـم تعـد ت سـتمد   ،تحو 

مـن قانونيتهـا وانخرا هـا جـي منظومـة مؤسسـية تحتكـر   عـدالتها بـلمشروعيتها من  

وجي هذا السياق جرا تفريغ العقوبة من بعدها اقخةقي، وتقـديمها   ،الإكراه المشروع

بوصفها شجراكا محايداا أو ضرورة أمنية، جي حين أنها جي واقع اقمر ممارسـة قسـرية 

لة باختيارا  قيمية وانتقائية واضحة، ت عيد شنتاج عةقا  القوة والةمسـاواة تحـت  محم 

 .ستار الشرعية القانونية

وي ظهر هذا التحليل أن الفجوة بين الشـرعية القانونيـة والشـرعية اقخةقيـة للعقوبـة    

آخذة جي الاتساع، وأن الاكتفاك بالمشروعية الشكلية لم يعد كاجياا لتبرير الإيةم المـنظم 

جالعقوبــة التــي تنفصــل عــن الضــمير اقخةقــي  ،الــذي تمارســ  الدولــة باســم العدالــة

للمجتمع، وت دار بمنطق الإدارة والضـبا، تفقـد معناهـا المعيـاري وتتحـول شلـى عنـف 

 .مشروع قانوناا، لكن  مأزوم أخةقياا

وعلي  ج ن أزمة الشرعية اقخةقية للعقوبة الجنائيـة تضـع الفكـر الجنـائي المعاصـر   

أمام سؤال جوهري لا يمكن تجاوزه: هل ما تزال العقوبة، جي صورتها السائدة، قابلـة 

ا، أم أن تجـاوز هـذا المـأزق يقتضـي مراجعـة جذريـة لمنطـق  لإعادة التأسيس أخةقياـ

الـذي لا يـد عي  العقاب ذات ، ولموقعـ  داخـل منظومـة العدالـة والقـيمأ شن هـذا السـؤال

ا بوصف  أجقاا نقدياا ضرورياا لكل تفكيـر جـاد  البحث تقديم شجابة نهائية عن ، يظل مفتوحا

 .جي مستقبل العدالة الجنائية جي المجتمعا  المعاصرة

 

 : بيان تضارب المصالــــح
 ي قر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو عةقا  كخصية معروجة قد تؤثر على العمل    

 المذكور جي هذه الورقة.  
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